كان كلامنا المتقدم في تبيان المحصلة النهائية بنظر الماتن، وخلاصتها كالتالي: بأننا لا نستطيع أن نقول إن المتعارضين إذا سقطا بعد تعارضهما فإن المدلول الإلتزامي باقٍ، بل الصحيح أن التعارض مانع عن حجيتهما في مدلولهما الإلتزامي، كان هذا هو خلاصة نظر الماتن، نعم قال الماتن: بأن الموارد مختلفة في نظر العرف، بعض الموارد يكون من الوضوح بمكان أن سقوط الدليلين المتعارضين لايعني سقوط المدلول الإلتزامي، لأن كلا الدلالتين للدليلين في رتبة واحدة، كما في كثير الرماد عندما أوضحنا، ولكن القاعدة العامة كما قلنا أو المسار العام الذي نسير على ضوئه أنه بمجرد أن يتعارض الدليلان يتساقطان ويشكلان مانعاً بتعارضهما عن الحجية في المدلول الإلتزامي.
ثم قال: إن ذلك لا يفرق فيه بين أن يكون المدلول الإلتزامي جاء من دلالة كل منهما عليه، كما إذا دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، نفي الثالث قلنا الإباحة، جاء من دلالة كل منهما على ذلك، أو جاء من دلالة أحد الدليلين عليه، كما إذا دل أحدهما على الوجوب، والآخر على عدم الوجوب، قلنا قد يستفاد الملاك بوجود رجحان من سقوط دليل الوجوب، ثم أبان نظرية جده، وقال: إن جده يعني والده لأمه، قال: إن عدم سقوط المدلول الإلتزامي يرجع إلى الجمع العرفي..
أشكل على جده وقال: هذا غاية في الإشكال، يعني فهم أن سقوط الدليلين في مدلوليهما المطابقيين لا يعني سقوط الدليلين في المدلول الإلتزامي، سواءً كان المدلول الإلتزامي مدلولاً لكل منهما أو لأحدهما، بل العرف يرى بمقتضى قواعد الجمع العرفي بقاء الدليلين دالين على المدلول الإلتزامي بعد سقوطهما، قال: هذا ماذا؟ هذا الكلام الذي قاله جدنا (يرحمه الله) غاية في الإشكالي، يعني العرف، هذا العرف ببابك كما نعبر، عندما يسقط الدليلان لا يفهم العرف أن المدلول الإلتزامي باقٍ، كما يفهم العرف عندما يأتي عام مثلاً وخاص، بأنهما لا يتعارضان، وإنما يقيد الخاص العام، أو المطلق والمقيد، أو الحاكم والمحكوم، الأمر ليس كذلك، ثم استثنى وجهاً، خلاصة الوجه ما هو؟ قال: نعم قد يفهم العرف في مورد محدود لا تبنى عليه قاعدة، الذي قلنا يشكل غاية في الوضوح أو وضوحاً في الغاية، مثل هذا المورد: إذا قلنا: (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) في العامين من وجه، يلتقيان في العالم الفاسق، ويختلفان، يعني يختلف كل منهما عن الآخر في مورده الخاص به، فيه فاسق غير عالم، هذا واضح، وفيه عالم تقي نقي، هذا هم واضح، بس العالم الفاسق ماذا نفعل به؟ إذا قلنا إن الدليل يشكل وضوحاً على تخصيص أحد العامين للآخر انتهى المطاف، وإذا قلنا في مورد الإلتقاء الذي هو العالم الفاسق عندنا خفاء، ظلمة، ما نعرف المراد في المقام، هل نكرم هذا أو يحرم إكرامه؟ مع ذلك نستطيع أن ننفي الثالث، لأن المراد إما الوجوب أو الحرمة، بعد ما فيه هنا إباحة، ثالث، نقع في حيرة، مثل ما نعبر، في مثل هذا المورد نقدر ننفي الثالث، إذن ما عندنا كما يقول الماتن قاعدة عامة، عندنا موارد محدودة، وصلنا إلى هنا..
اليوم عندنا مطلب صغير نبينه ثم نرجئ الإشكالات عليه، لأننا نريد أن نرجع إلى التطبيق حتى لا يفوتنا شيء، خلاصة المطلب يقول: تتذكرون ما مر عندنا من رأي للآخوند (قدس الله نفسه الزكية)، ماذا قال؟ قال: إن سقوط المتعارضين ينشأ من باب اشتباه الحجة باللاحجة، وتشكيل علم إجمالي، أو تشكل علم إجمالي بأن الحجية لأحدهما فقط، بمعنى أن دليل الحجية (صدق العادل) مثلاً لا يشمل كلا الخبرين، يشمل أحدهما، هنا يقول: نحن في المقام ما نقدر نقول إنه إذا سقط الدليلان بتعارضهما بعد يبقيان يدللان على الحجية في المدلول الإلتزامي، لا، أصلاً ما عندنا شيئان يدللان على الحجية في المدلول الإلتزامي، عندنا شيء واحد، المدلول الإلتزامي هو مفاد لأحد الدليلين فقط ليس إلا، كما هو واضح من استدلاله.
فإذن يقول: لا معنى لإعمال الدليلين عند السقوط في التدليل بهما معاً على المدلول الإلتزامي، بل يكون ننتبه أن الدليل القائل (صدق العادل) بما أنه لا يصدق إلا على أحدهما فحسب، فلا معنى للاستدلال به على (صدق العادل) في المدلول الإلتزامي لهما، لا معنى له، لأن (صدق العادل) لا يشملهما معاً حتى نستدل به بعد سقوطهما نقول يبقى دالاً على الحجية في المدلول الإلتزامي، (صدق العادل) المفروض أنه سقط في أحدهما، فيكون دالاً على (صدق العادل) على فرض وجود مدلول إلتزامي لأحدهما لـ (صدق العادل) في المدلول الإلتزامي لأحدهما فحسب، واضح استدلال الآخوند؟ نحن لما يتعارض الخبران، عندنا خبران، هذا خبر ثقة يقول صل، وذاك خبر ثقة أيضاً يقول يحرم عليك الصلاة، خلنا نقول مثلاً عند رؤية الهلال، واحد يقول صل وواحد يقول لا تصل، يقول الآخوند (صدق العادل) لا يشمل كلا الخبرين، لأنه حجة ولا حجة، فكيف نستدل بسقوط (صدق العادل) عند التعارض على أنه يدلل كلا الخبرين، الذي يقول مثلاً ويجب ويحرم على نفي الثالث، ما نقدر، لأن كلا الخبرين ليس له لازم، اللازم فقط (صدق العادل) لأحدهما، هذا الذي يشمله (صدق العادل)، المردد، فنحن في الحقيقة نأخذ بحجية (صدق العادل) لأحدهما، ليس إلا، ولا معنى للاستدلال بـ (صدق العادل) في نفي الثالث بكل منهما، لأن دليل (صدق العادل) أصلاً رأس لا يشمل إلا أحدهما، فكيف نستدل بـ (صدق العادل) بإثبات اللازم لكل منهما في نفي الثالث، أصلاً لامعنى لهذا الاستدلال، مثل ما نقول يعني من القاع هو طاير، واضح كلام الآخوند؟
هذه خلاصة استدلال الآخوند، راح يجيئنا إن قلت قلت، بس نحن نبين هذا المطلب ثم نطبق ما تقدم...
....
هذا راح يجئنا كنقاش، أحد الأوجه لنقاش الآخوند والإشكالات الواردة عليه هذا، يجيئنا أحد الإشكالات الواردة على الآخوند هذا، نحن الآن نأخذ بس كلام الآخوند، يعني أس المطلب...
تطبيق:
إذا عرفت هذا، فالظاهر أن التعارض من القسم الأول، أي قسم يعني؟ يعني من القسم الذي لا نستطيع أن ندلل به على أن السقوط في المدلولين المطابقيين لا يعني السقوط في المدلول الإلتزامي، بل من القسم الذي يدلل على أن السقوط يستتبع السقوط، لأن عندنا قسمان، قسم يقول: السقوط لا يستتبع السقوط، وقسم يقول السقوط يستتبع السقوط، نحن نريد أن ندلل به على أن السقوط يستتبع...
 فإنه وان كان سقوط الحجية معه لامتناع التعبد بالنقيضين المفروض أنه يختص بالمدلول المطابقي، إلا أنه موجب أيضاً لقصور طريقية الطريق عرفاً عن التدليل به على المدلول الإلتزامي، حتى يصير الكلام تاماً، فالتعارض للدليلين يشكل مانعاً من طريقية الطريق للتدليل به على المدلول الإلتزامي، وإن تم معه مقتضى التدليل، فيتعين عدم حجية الطريق في اللازم تبعا لسقوط الطريق في الدلالة على الملزوم، يعني سقوط يستتبع سقوطاً، هذا المسار العام عندنا...
 من دون فرق في ذلك بين اتفاقهما في لازم واحد - كما في محل الكلام – الذي وجوب وحرمة، لهما لازم مثلاً الإباحة،  وانفراد أحدهما بلازم لا ينافيه الآخر، كما لو قامت إحدى البينتين على مطر السماء المستلزم لوجود الغيوم والسحب، ونفت البينة الأخرى وجود المطر، قالت: ما طاح مطر، بس ما نفت وجود سحاب، لعل هناك سحباً متراكمة في السماء، البينة الثانية ما قالت ما فيه سحب، قالت بس ما فيه مطر...
 من دون أن تنفي السحاب، أو دل أحد الدليلين على وجوب شيء المستلزم لثبوت الملاك الصالح للمقربية، والذي هو المعيار في الإجزاء، ودل الدليل الآخر على عدم وجوبه من دون أن ينفي وجود الملاك المذكور، كما لو دل الدليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ودل الدليل الآخر على عدم الوجوب، وإن ذكر سيدنا الاعظم قدس سره في مبحث اجتماع الأمر والنهي لزوم البناء حينئذ على ثبوت الملاك لحجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدليلين في المدلولين المطابقيين، يعني ماذا قال؟ قال: سواءً كان هذا المدلول الإلتزامي لأحدهما أو لكل منهما، ترى هذا بعد السقوط لا يعني السقوط، يعني إثبات المدلول الإلتزامي، لكن يقول فهو كما ترى! وعلامة تعجب، يعني كيف يصدر من هذا الفقيه الكبير هذا الكلام الذي واضح أنه يرد إشكال عليه، لكن ليس منه فقط صدر، من غيره من الأعاظم، الذي هو النائيني وغيره واجد يعني قالوا هكذا...
 لوضوح أن مرجع الجمع العرفي إلى صرف الكلام عن ظاهره، الجمع الظاهري يقول لك مثلاً: (أكرم كل عالم إلا الفاسق) أو (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) لو فرضنا أنه خلاص هذا يخصص العلماء، يعني يريد يخرج العلماء الفساق، واضح هنا تخصيص، لأنه يريد إكرام العلماء الأتقياء الصالحين ليس إلا فقط، يعني ما يرى العرف تعارضاً بين (إلا الفاسق) و(أكرم العلماء) انسجام بين الدليلين، ما يقول يتعارضان، واضح الجمع العرفي؟ وهكذا الحاكم والمحكوم، مثلاً نقول يعني لا ربا بين الوالد وولده، ما يقول كيف هذا الدليل متناقض مع حرمة أكل الربا؟ يقول: لا، قصده أنه فيه موارد لا يشملها دليل الحرمة، العرف يفهم هكذا بطبيعته...
 واستكشاف مراد المتكلم منه بالنحو المناسب للقرينة، لا إلى عدم حجية الكلام رأسا تخصيصاً لعموم الحجية، ومن الظاهر أنه لا مجال لحمل الكلام في المقام ونحوه على إرادة بيان اللازم دون المدلول المطابقي، بل ليس المفروض فيه إلا سقوط الكلام عن الحجية رأساً في المدلول المطابقي، وقد ذكرنا أن ذلك لسقوطه عنها في المدلول الالتزامي أيضاً، وعليه نبني عدم الحجية للمتعارضين في نفي الثالث، هذا المسار العام.
نعم قد يكون عندك موارد ضئيلة محدودة، كما قلنا كثير الرماد تقول لي كرم، رحت عند بيته، ذاك اليوم هو منظف البيت، لكنه أكرم من حاتم، حاتم يستحي إذا جاء يمه، إذن فعلاً فيه واحد يمطر كرماً....
نعم، إذا كان منشأ التعارض خفاء وجه الجمع العرفي بين الدليلين مع صلاحية كل منهم عرفا للقرينية على الآخر، من دون أن يتعين أحدهما للقرينية، ما قلنا (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق)، هذا (لاتكرم الفساق) قرينة على أنه يريد إكرام العلماء العدول فقط، أو قلنا مثلاً (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) هؤلاء الفساق كلهم لا تكرمهم، بس العالم الفاسق أكرمه لأنه يشمله دليل (أكرم العلماء)، نحن ماذا نفهم من الدليلين؟ قد نتوقف، فنقول في هذه الموارد نستطيع أن ندلل مع تساوي الدليلين في المرتبة، في الرتبة على نفي الثالث كلازم لهما، لأن الدلالة ترى خفية....
من دون أن يتعين أحدهما للقرينية بحيث لا يتوقف العرف عن تحصيل المراد منهما رأساً، بل عن تعيينه مع تردده إجمالاً بين وجهين، ما يدري هو، يقول إما يجب إكرام العالم الفاسق أو يحرم إكرام الفاسق العالم، هذا ما يدري، بس مردد هنا بين الوجوب والإكرام، نقدر ننفي الثالث، يعني إباحة ما فيه...
 تعين حجيتهما في نفي الثالث، لخروجه عن طرفي الترديد، كما هو الظاهر في مثل العامين من وجه في مورد الاجتماع، لأن العرف وإن كان يتوقف عن تحصيل المراد منهما، لخفاء المراد وتساوي الرتبة، إلا أنه هناك صلاحية لكل منهم بنظره يكون مخصصاً للآخر والانفراد بمورد الاجتماع من دون أن يتعين المخصص منهما، لتساويهما في قوة الظهور، فمورد الاجتماع مردد بينهما، لا أنهما غير صالحين للمراد أصلاً، كما في بعض الموارد، هما غير صالحين، فكيف نستدل بهما على نفي الثالث، ما نقدر يقول، فإذن يقول الموارد مختلفة، لو كانت الموارد تماثل العامين من وجه لقلنا بضرس قاطع سقوط الدليلين في مدلوليهما المطابقيين لا يعني السقوط في نفي الثالث، بس ما عندنا موارد، ليست مثل هذا، كما مر علينا....
 ومرجع هذا في الحقيقة إلى عدم استحكام التعارض بينهما من جميع الجهات، بل إلى الجمع العرفي، الذي هو خارج عن محل الكلام، يعني العرف هنا يجمع بينهما، ويرى أن موارد الجمع دلالة كل من الدليلين على نفي الثالث، يصير مثل المخصص للعموم، والمقيد للإطلاق، والحاكم بالنسبة للمحكوم، في هذا المورد الذي يتساوى الدليلان فيه، غايته أنه مردد بين الوجهين. 
بقي في المقام شيء، وهو أنه يظهر من المحقق الخراساني قدس سره تقريب تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط عن الحجية، كيف تسقط؟ بأن شمول دليل الحجية للمدلول الالتزامي إنما هو بتبع شموله للمدلول المطابقي، ومع قصوره، يعني قصور الدليل المطابقي عن التدليل على الحجية في كل منهما، كيف نقول عندما يتعارضان يدللان على نفي الثالث، والحال أنه لا يشملهما دليل (صدق العادل)، عرفنا؟ يعني شفنا إشكال الآخوند، ترى إشكالاً دقيقاً يعني...
ولذلك يقول: فمع قصوره عن المدلول لا معنى لإعماله في الإلتزامي، يعني في المدلول الإلتزامي...
بدعوى: أن دلالة وجوب تصديق العادل مثلاً على نفي ما ينافي ما أخبر به، هو يقول (صدق العادل) في أي شيء؟ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لا في عدم وجوبه، بس، على نفي ما ينافي ما أخبر به، ما ينافي ما أخبر به ينفيه، ينافي المضاد له، هذا (صدق العادل)، فكل منهما ينافي الآخر، كما هو واضح في المتعارضين، لأجل دلالته على تصديقه في ما أخبر به، لا أنه يدل عليها في عرض واحد، يعني يصير كل منهما دال على نفي الثالث في نفس الرتبة، حتى نستدل بعد سقوطهما على نفي الثالث كلازم لهما، والحال أن كلاً منهما يكذب الآخر ويضاده وينفيه، فكيف نستدل بهما على نفي الثالث كلازم لهما؟ واضح استدلال الآخوند؟ ترى فيه شيء من الدقة العقلية...
لأجل دلالته على تصديقه بما أخبر به، لا أنه يدل عليها في عرض واحد..
 ومن هنا قال الآخوند: نفي الثالث ليس بكل منهما، بل بأحدهما فقط وفقط، وهذا يرجع إلى مبناه، بناء على ما سبق منه من أن التعارض يقتضي، معناه، معنى التعارض في المتعارضين عندما يتساقطان ماذا؟ أن أحدهما حجة، فيصير هذا الذي حجة له مدلول إلتزامي نقدر ننفي به غيره، أما بعد نريد أن نقول لكل منهما لازم ننفي به الثالث هذا غاية الإشكال...
بهذا نكتفي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
